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 التالي:أصدرت محكمة التعقيب القرار 

 

لعام ال الوكيل بمن ق 19/3/2018بتاريخ قدمّ الم بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

بمحكمة الاستئناف ب

 "ص.ب": المتهـم دـــض

 بتاريخ ستئناف بالامحكمة صادر عن ـدد ال1240عـقرار الاستئنافي ال فيطعنا 

كم إقرار الحشكلا وفي الأصل بقبول الاستئناف ب حضوريانهائيا والقاضي  14/3/2018

 .الابتدائي

 .ةإجراءات القضيّ  في كافةّوالتأمل  المطعون فيه قرارعلى الوبعد الاطلاع 

ماع والاستلدى هذه المحكمة  امالع ملحوظات السيّد المدعّيوبعد الاطلاع على 

 جلسة. الشرحه



 

 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 .لاكش وكان حرّيا بالقبولانونيةّ القشروطه وصيغه التعقيب مطلب  استوفىحيث 

 :مـــن حيـث الأصــل -2

بحاث والأالوقائع التي انبنى عليها نتقد والم القرار الاطلاع علىاتضّح بحيث  

 2013ة ن سنالمجراة فيها أنّ المدعو "ج.ح" تقدمّ بشكاية مفادها أنهّ خلال شهر أكتوبر م

حنته تن شاا كان في طريق إلى منطقة ب على مالساعة التاسعة ليلا لمّ وحوالي 

ما قاة وبه من داخل الشاحنذجبف وقاما شارا عليه بالتوقّ أاعترض سبيله "ص.ب" و"ح.ب" و

 ر تاركالفرابالاعتداء عليه بالعنف بوجهه وبأماكن مختلفة من كامل جسده ممّا اضطره إلى ا

لواقعة تم  ال الأعوان معه إلى مكان وبتحوّ  ،دينار 13700وكان بها مبلغ شاحنته بحوزتهما 

ا بهيكلههشيم الأضواء وإضرار تالعثور على الشاحنة وبها أضرار ماديةّ تمثلت في 

لى عانا الخارجي، وأضاف أنه لم يتعرّف على المشتكي بهما إلا من خلال السيارة التي ك

ن مظنوعو "أ.ب" والد المشتكي به "ح"، وبسماع المتنها ساعة الواقعة وهي سيارة المد

لة الواقعة أنّ لي أكدافيهما أنكرا ما نسب إليهما وأنهما ليسا على علم بالأفعال المنسوبة إليهما و

مر ء الأولما كان كل واحد منهما بمحل سكناه إذ سمعا ضجيج محرّك سيارة فخرجا لاستجلا

ما كدا أنه، وأهدهما حتى لاذ بالفرار تاركا الشاحنةخلف المنزل وإنّ سائق السيارة ما إن شا

لشاحنة اتوى توجها بعد تلك الواقعة إلى  العاصمة لبيع الخرفان وأنّ لا علم لهما بمح

 .وبالمبلغ المالي المزعوم

تمت إحالة المتهمين "ص.ب" و"ح.ب" على المجلس الأبحاث  باستكمالو وحيث

ا بملك عمد الاعتداء بالعنف الشديد المجرّد والإضرار الجناحي  لمقاضاتهما من أجل

 .م.ج 304و 218الغير طبق الفصلين 

حكمها عـوحيث   7/02/2017ـدد بتاريخ 1529أصدرت المحكمة الابتدائية 

 يقضي ابتدائيا حضوريا بعدم سماع الدعوى.



 

بوحيث استأنفت النيابة العموميةّ هذا الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف 

 قرارها المضمّن نصّه بالطالع.

حكمة متعقبّ الوكيل العام هذا القرار ناسبا له ضعف التعليل بمقولة أنّ  وحيث

ذه نّ هشاكي جاءت مجرّدة ولا يوجد ما يدعمها والحال ألالموضوع اعتبرت أن تصريحات ا

ر ضرالأالبداية لالتصريحات كانت متناسقة طيلة أطوار القضيةّ وتعزّزت بمعاينة باحث 

لأضرار لاحث للملف وكذلك معاينة الب ةه الشهادة الطبيةّ المضافالبدنيةّ وكذلك لما تضمنت

يةّ بق على لتهمااللاحقة بالسيارة التابعة للشاكي ومع ذلك غلبت محكمة القرار المنتقد إنكار 

    لإحالة.لنقض واالبا ئع طاأدلة الإدانة وأدلة البراءة وحرّفت الوقا ة ولم تتول الموازنة بينالأدل

 ةــــــــــــلمحكما

في  ان حرّاكما استقر عليه الفقه وفقه القضاء هو أنّ القاضي الجزائي ولئن أنّ حيث 

 ا وصولاثباتإقراءة وفهم الوقائع وتقدير قوّة الأدلة وتمحيصها والموازنة بينهما نفيا أو 

طريقة رأيه ب تعليلمحكمة التعقيب، فإنهّ مطالب بلترتيب النتائج القانونيةّ دون رقابة عليه من 

جه ر على وتأثيسليمة ومستساغة من الوجهتين الواقعيةّ والقانونيةّ دون إهمال ما من شأنه ال

 .الفصل ودون تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حقوق المتهم

تها قوّ  لا خلاف أنّ تعليل الأحكام هو شرط جوهري لصحتها وركن من أركانوحيث 

صر عنا وحجّيتها ولا يكون سليما ومستفيضا إلا إذا أحاطت المحكمة إحاطة كافية بجميع

 .القضيةّ التي أنتجتها الأبحاث

حكمة أن م وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وما انبنى عليه من أسانيد يتبينّ

ى عل تهام القائمالموضوع بدرجتيها اعتمدت في حكمها بعد سماع الدعوى على تجرّد الا

 تصريحات الشاكي التي قابلها إنكار المتهم.

وحيث يتضّح من تحليل الحكم المطعون فيه أنّ محكمة الموضوع أسّست حكمها على 

ليه ا احتواه ملف القضيةّ وما انتهت إنكار متجاهلة بذلك مه بالإتمسّك المتهم المعقبّ ضدّ 

ل في تتمثّ  كيالبداية من آثار على شاحنة الشاوالاستقراءات وخاصّة ما عاينه باحث  بحاثلأا



 

 

تكسير آلة الأضواء والأضواء الأماميةّ وفقدان عجلة الاحتياط... إضافة إلى معاينته لآثار 

العنف على الشاكي وما تضمنتهّ الشهادة الطبيةّ الصادرة عن مستشفى  من تشخيص 

ض مع تصريحات المتهم المعقبّ ثار العنف الذي تعرّض له الشاكي وهي معطيات تتعارلآ

 .د مشاهدته له وترك شاحنته بالمكانبالفرار لمجرّ  ذكي لاضدهّ والذي أكد أنّ الشا

رّدة وحيث أنّ انتهاء محكمة الموضوع إلى القول بأنّ "تصريحات الشاكي ظلت مج

مطعون الر ولا يوجد ما يدعمها في ظل غياب شهادة الشهود أو معاينات..." يؤكد أنّ القرا

نّ ث وأفيه انبنى على استقراء غير سليم وغير شامل لفحوى القضيةّ وما أنتجته الأبحا

التي  دانةمحكمة الموضوع التفت بترجيح تصريحات المتهم المعقبّ دون مواجهتها بأدلة الإ

ى حمول علالم تضمّنها الملف وفي ذلك خرق لمبدا الموازنة بين أدلة الإدانة وإدالة البراءة

 ضي الموضوع.قا

صول م.ا.ج كخرقها لف 168وحيث أمام خرق محكمة القرار المنتقد لمنطوق الفصل 

ناصر عجميع على إحاطة غير كافية ل لإنبنائهالإحالة يكون ما انتهت إليه مجانبا للحقيقة 

 القضيةّ الواقعيةّ والقانونيةّ بما يتعينّ معه نقض قرارها.  

 ابــــــــسبلأه اــــذا ولهاتــــل

إحالة والمطعون فيه  قرارونقض ال وأصلارت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا قرّ 

 .لنظر فيها مجددّا بهيئة أخرىل ستئناف بالاالقضيةّ على محكمة 

رئاسة ب 33عن الدائرة  27/3/2019بتاريخ بحجرة الشورى وصدر هذا القرار 

والسيدين  نمستشاريالعضوية وة  السيد

 . ةالجلسة السيد ةمساعدة كاتبب ةم السيداعي العالمدّ  روبحضو

 

  وحرّر في تاريخه

                                                                                


